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الكلمات المفتاحية: لغة مَن ينتظر.
I. المقدمة
للترخيم لغتان: أولاهما: لغةُ مَن ينوِي المحذوفَ، وتُسمَّى لغةَ مَن ينتظر، والأخرى: لغةُ من لا ينوِي المحذوف، وتسمَّى لغةَ مَن لا ينتظر، أو لغةَ التمام، وحديثنا في هذا العنصر عن اللغة الأولى، وهي لغةُ مَن ينتظر، وهي الأكثر في لسان العرب.
II. موضوع المقالة
للترخيم لغتان: أولاهما: لغةُ مَن ينوِي المحذوفَ، وتُسمَّى لغةَ مَن ينتظر، والأخرى: لغةُ من لا ينوِي المحذوف، وتسمَّى لغةَ مَن لا ينتظر، أو لغةَ التمام، وحديثنا في هذا العنصر عن اللغة الأولى، وهي لغةُ مَن ينتظر، وهي الأكثر في لسان العرب، وهي: أن ينوِيَ المتكلم المحذوفَ للترخيم، فيعتبرَه في حكم الثابت المذكور، فيُبقِيَ الحرفَ الذي صار آخرَ الكلمة بعد الترخيم على ما كان عليه من حركة أو سكون، فيقولَ في جعفرٍ (علَم رجل): يا جعفَ –بفتح الفاء، وفي حارثٍ (علَمًا): يا حارِ –بكسر الراء، وفي منصورٍ (علَمًا): يا منصُ –بضم الصاد- وفي هِرَقْلَ (علَمًا): يا هِرَقْ بسكون القاف -وعند الفرّاء: يا هِرَ بفتح الراء- ويقول في "ثمودَ، وعَمُودٍ، وبنونَ، وعِلاوَةٍ، وكروان" أعلامًا: يا ثَمُو، ويا عَمُو، ويا بَنُو، ويا عِلاوَ – بفتح الواو في الأخير- ومثله ما بعده: يا كَرَوَ، أي بإبقاء الواو على صورتها ساكنةً في الثلاثة الأُوَل، مفتوحةً في الأخيرين دون إبدال؛ لأنها في الجميع ليست طرَفًا في التقدير، وهي ساكنةٌ في الثلاثة الأُوَل، وإثر ساكن في الرابع، وبعدها ساكنٌ مقدَّر في الخامس، وشرط قلب الواو ألفًا حيث تحركتْ وانفتح ما قبلها ألا يكونَ بعدها ساكنٌ.
ويقال في ترخيم "لاتَ" و"ذاتٍ": يا لا، ويا ذا، وفي ترخيم سُفَيْرِجٍ –مصغَّر سفرجلٍ مسمًّى به: يا سُفَيْرِ بكسر الراء. وإلى هذه اللغة أشار الناظم بقوله:
وإنْ نَوَيْتَ –بعدَ حَذْفٍ– ما حُذِفْ
فالباقِيَ اسْتَعْمِلْ بِما فيهِ أُلِفْ
ويُستثنى من إبقاء الحرف الذي صار آخر الكلمة على حاله شيئانِ:
الأول: ما حُذف لأجْل واو الجمع أو يائه، كما لو سُمِّيَ بنحو (قاضُونَ، ومُصطَفَوْنَ، وقاضِينَ، ومصطَفَيْنَ) من جموعِ معتلّ اللام، فإنه يقال في ترخيم ما ذُكر: يا قاضِي، ويا مُصْطَفَى، بردّ الياء والألف؛ وذلك لأن الياء والألف حُذِفَتا لملاقاة واو الجمع ويائه، فلمّا حُذف واو الجمع وياؤه في الترخيم زالَ بحذفهما سببُ حذف الياء والألف، وهذا مذهب الأكثرين، وعليه مشَى ابن مالك في الكافية وشرحها. لكنه اختار في التسهيل عدمَ الردّ، فيقال: يا قاضُ، ويا قاضِ، ويا مصْطفَ، بضم الضـادِ في ترخيم "قاضُون"، وبكسرها في ترخيم "قاضِينَ"، وبفتح الفاء في ترخيم "مصطفَوْنَ، ومصطفَيْنَ".
وحجةُ الأكثرين في الردِّ: القياسُ على ردّ ما حُذف لنون التوكيد الخفيفة عند ذَهابها في الوقف، وعلى ردّ ما حُذف للإضافة عند حذف المضاف إليه.
وحجة ابن مالك في عدم الرد أن واو الجمع وياءه –وإن حُذِفَتا في اللفظ– منويَّتان في التقدير، فهما كالثابتتين، فكأنّ سبب الحذف ثابتٌ تقديرًا، كما أنه إذا رُدَّت الياء والألف يلزم ردُّ كلِّ مُغَيَّرٍ بسبب إزالة الترخيم ما كان يستحقُّه.
ولا خلاف في ردِّ الياء والألف على اللغة الثانية، لكنْ يلزم التباسُ الجمع بالمفرد، فقياس ما ذُكر في شروط الترخيم من مراعاة عدم اللَّبس امتناعُ الترخيم هنا إلا على اللغة الأولى بلا ردٍّ.
والشيء الثاني المستثنى من إبقاء الحرف الذي صار آخر الكلمة على حاله: ما كان مُدغَمًا في المحذوف وهو بعدَ مَدَّةٍ، فإنه إن كان له حركةٌ في الأصل قبل الإدغام، رُدَّتْ إليه، نحو مُضَارٍّ، ومُحَاجٍّ (علَمين)، فيقال في ترخيمهما: يا مُضَارِ، ويا مُحَاجِ، بكسر الراء والجيم إن كانا اسمَيْ فاعِلٍ، وبفتحهما إنْ كانا اسمَيْ مفعول، وكذلك: خُوَيصٌّ (بتشديد الصاد) مسمًّى به، وهو مصغَّر (خاصٍّ).
وإنْ كان أصليَ السكون نحو: إَسْحَارٍّ –بكسر الهمزة وفتحها والكسر أكثر– وهو بَقْلةٌ تأكلها الدوابُّ فتسمَن، ووزنه (إَِفْعَالٌّ) بمثلين أولهما ساكنٌ أصليٌّ لا حظَّ له في حركة، فإذا سُمِّيَ به رجُلٌ ورُخِّم على هذه اللغة، فقد اختُلف فيه على ثلاثة آراءٍ:
الأول: -وهو منقولٌ عن سيبويه– أنه يُحرَّك بالفتح إتباعًا لحركة ما قبله والساكنُ حاجزٌ غيرُ حَصين، فيقال: يا إَِسْحارَ أقْبِلْ -بفتح الراء- لأنه بعد حذف الحرف الأخير للترخيم التقي ساكنان: الراءُ التي صارتْ آخِرًا، والألفُ قبلها، فحُرّكت الراء بالفتح إتْباعًا لحركة الحاء وهي أقرب الحركات إليه.
والثاني -ونقلَه ابن عصفور عن الفرّاء، وهو مذهب الزجّاج أيضًا: أنه يُحرك بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين.
والثالث –وهو منقول عن الفرّاء أيضًا: أنه يُحذف كالأخير مع كل ساكنٍ يبقَى بعدَ الآخِر حتى ينتهِي إلى متحرك، فعليه يقال: يا إَِسْحَ.
فلو لم يكن قبل المُدغَم مَدّةٌ مثل: مُحْمَرٍّ –بتشديد الراء مسمًّى به، حُذِفتِ الراءُ الأخيرة للترخيم، وأُبقيت الراءُ الأولى ساكنةً عند الجمهور، ومحركةً بالكسر عند الفرّاءِ لأنه يرى سكون الحرف الأخير في الترخيم.
واللغة الأولى –وهي لغة مَن ينتظر المحذوفَ– أكثر اللغتين استعمالًا، وأقربُهما قياسًا؛ فأكثرُ ما ورد عن العرب مرخمًا جاء عليها، ومن ذلك قول امرِئِ القيس:
أَحَارِ تَرَى بَرُقًا أُرِيكَ وَمِيضَهُ
كَلَمْعِ اليَدَيْنِ في حَبِيٍّ مُكَلَّلِ
الهمزة للنداء، و"حارِ": مرخم حارِثٍ على لغة من ينوي المحذوف، وفيه الشاهد.
والوَمِيضُ: اللمَعانُ الخفِيُّ، والحَبِيُّ –بالحاء المهملة وكسر الموحَّدة: السَّحاب المتراكم، سُمِّيَ به لأنه حَبَا بعضُه على بعض، أي تراكمَ، وجعلَه الشاعر مُكلَّلًا لأنه صارَ كالإكليل لأسفله. يقول لصاحبه: ياحارثُ هل ترى برقًا أُريكَ لمعانَه في سَحابٍ متراكمٍ صار أعلاه كالإكليل لأسفله يُشبه برقُه تحريك اليدين (يريد: يتحرّك كتحرُّك اليدين). ومثله قول عمرِو بنِ امرِئِ القيس الخزرجيِّ:
إنّ بُجَيْرًا عبْدٌ لِغَيْرِكُمُ
يا مَالِ والحقُّ عندَه فَقِفُوا
الشاهد فيه ترخيم (مالكٍ) على لغة من ينوي المحذوف، وموضع الشاهد قوله: "يا مالِ". وسبب هذا الشعر أنّ مالِكَ بنَ العجلانِ الخزرجيّ –وكان سيدَ الخزرج في وقته– كان له حليفٌ يسمى أبجرَ بنَ سُمَيْرٍ، قَتَله أحدُ الأوسِ، فاحتكموا إلى الشاعر الذي قضى بدفع دية استقلَّها مالكٌ، فقال الشاعر له القصيدة التي منها هذا البيت يَعطِفُه إلى الرِّضا بما حَكَمَ.
ومثل ذلك أيضًا قول النابغةِ الذُّبيانيِّ:
فصالحونا جميعًا إنْ بَدَا لكُمُ
ولا تقولوا لنا أمثالَها عامِ
الشاهد فيه ترخيم (عامِرٍ) كالذي قبله، وموضع الشاهد قوله: عامِ، أي: يا عامِرُ.
يقول هذا لبني عامِرِ بنِ صَعْصَعةَ، وكانوا قد عرَضوا على النابغة وقومه مقاطعةَ بني أسدٍ ومخالفتَهم دونَهم، فقال لهم: صالحونا وإيّاهم إنْ شئتم، ولا تَعرِضوا علينا مصالحتَكم دونهم، فإنّا لا نرضَى بدلا بهم. والشواهد على ذلك كثيرة.
أمّا بالنسبة للقياس فمن المعلوم أن المحذوف لعلة موجِبةٍ قياسيةٍ كما في (عَصا, وقاضٍ)، في حكم الثابت المذكور، فلذا بقِيَ ما قبل هذا المحذوف على حركته. أمّا المحذوف لغير هذه العلة، فليس كذلك؛ فلذا صار ما قبل المحذوف في نحو: يَدٍ، وغَدٍ، ودَمٍ محلًّا للإعراب. لكنْ لمّا كان الترخيم لعلة قياسية مطّردةٍ قريبةٍ من الإيجاب لطلبهم التخفيفَ في النداء بأقصى ما يمكن، حتى فعلوا بالمضاف إلى ياء المتكلم الذي فيه أدنَى ثقل لكونه في صورة المنقوص ما علمت من لغاتٍ، وفي نحو: (يا زيدُ بنَ سعيدٍ) ما هو المشهور من جواز الفتح مع الضم؛ قصدًا للتخفيف، ولِمَا قدّمناه من أنّ النداء –مع كثرته في الكلام– ليس مقصودًا بالذات، بل هو لتنبيه المخاطب إلى ما يجيءُ بعدَه من الكلام المنادَى له؛ لذلك كله صار حذفُ الترخيم مُطَّردًا كالواجب، فعومل المرخَّمُ –في الأغلب– معاملةَ نحو (عَصا، وقاضٍ) مِمّا الحذفُ فيه مُطَّردٌ واجِبٌ.
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